قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
** قرار رقم 1/16 : المواطنة في الدول غير الإسلامية  : 
    المسلمون مواطنون في أوروبا مما تحصل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلي دار إسلام ودار حرب ودار عهد . 
  قرر المجلس مما يلي : 
    أولا : إن تقسيم الدُّور في الفقه الإسلامي إلي دار حرب عهد يعود إلي الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب وهي حالة استثنائية ، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش السلمي . 
    ثانيا : جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار هذا التقسيم والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه ، كان تبعا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية وسائر دول العالم من حولها . 

    ثالثا : واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية إنهم يعيشون في بلاد التعددية الدينية والثقافة والأثنية القائمة علي السلم المحقق للأمن والكافل للحقوق المشتركة وهم صنفان : 

    الأول : مواطنون ، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة ، ومنها حرية التدين والمحافظة عليه ، والتنكين من التعريف به ، فهؤلاء عليهم المحافظة علي ما يقتضيه عقد المواطنة من الالتزام بقوانين البلاد ، وقد قال الله تعالي : (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ) . 

   والثاني : مقيمون ، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا بتأشيرة الدخول ، فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانين البلاد ، وذلك وفاء بالعهد الذي قال الله تعالي : (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((
    رابعا : علي المسلمين جميعا الالتزام بأخلاقيات الإسلام . 
                                                    * * * 

  قرار رقم 2/16 : ولاء المسلم في البلاد الأوروبية : 
    بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره علي المسلم المواطن أو المهاجر المقيم في أوروبا ، قرر المجلس ما يلي : 
    إن الولاء رباط وثيق ، يربط الناس بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة تنشأ عنها التزامات وحقوق وواجبات ، وهذه العلاقة ذات أوْجه مختلفة وأبعاد متعددة ، فالولاء قد يكون للعقيدة ، وقد يكون للنسب والقوم ، وقد يكون بالعهد والعقد ، وقد أشار القرآن إلي هذه المعاني جميعا . 
    فأعلي هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان بأركانه والالتزام بالأخلاق الفاضلة ، وهنا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة ، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء . 

                                                 * * * 

  قرار رقم 2/16 : ولاء المسلم في البلاد الأوروبية : 
    بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره علي المسلم المواطن أو المهاجر المقيم في أوروبا ، قرر المجلس ما يلي : 

    إن الولاء رباط وثيق ، يربط الناس بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة تنشأ عنها التزامات وحقوق وواجبات ، وهذه العلاقة ذات أوْجه مختلفة وأبعاد متعددة ، فالولاء قد يكون للعقيدة ، وقد يكون للنسب والقوم ، وقد يكون بالعهد والعقد ، وقد أشار القرآن إلي هذه المعاني جميعا . 

    فأعلي هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان بأركانه والالتزام بالأخلاق الفاضلة ، وهنا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة ، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء . 

                                             * * * 
  قرار رقم 4/16 المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة : 
    اطلع المجلس علي القرار رقم 155-4/17 المتصل بهذا الموضوع ، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة ، ومما جاء في نص القرار – ويؤكد عليه المجلس – ما يلي : 

    يقصد بالمواطنة الانتماء إلي دولة معينة أرضا وواقعًا ، وحمل جنسيتها ، ويقصد بالثوابت الإسلامية : الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية ، ويشمل ذلك ما يتعلق بالضروريات الخمس ، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال . 
    ومشروعية إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية من الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة ، ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية ، وأن لا يصار في الفتوى إلي مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية إلا عند تحقق موجبات الضرورة أو الحاجة مع الالتزام بالتقدير لقدرها . 

                                             * * *

  قرار رقم 5/16 مشاركة المسلمين السياسية في الدول الغربية : 
    تناول المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قضية المشاركة السياسية للجاليات الإسلامية التي تتمتع بحقوق المواطنة فأصدر القرار 5/16 علي النحو التالي : 

    بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بالموضوع ، قرر المجلس ما يلي : 

    أولا : هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية ، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد المشاركة السياسية المشروعة . 

    ثانيا : الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا ، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب ، وهذا يدل عليه قوله تعالي : ( وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان ) كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة . 

    ثالثا : المشاركة السياسية ، تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني ، والالتحاق بالأحزاب ، وتكوين التوجهات والمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا . 

    رابعا : من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلامية كالصدق والعدل والوفاء والأمانة ، واحترام التعددية والرأي المخالف ، والتنافس النزيه مع المعارضين ، وتجنب العنف . 
    خامسا : من أهم ضوابط المشاركة السياسية ، التصويت في الانتخابات ، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية ، ومنها وضوح المقاصد في خدمة مصالح المجتمع ، والبعد عن التزوير أو التشهير ، والتجرد من الأهواء الشخصية . 
    سادسا : جواز بذل المال للحملة الانتخابية ، حتى لو كان المرشح غير مسلم ، مادام أقدر علي تحقيق الصالح العام . 

    سابعا : مشروعية المشاركة تنطبق علي المرأة المسلمة كالرجل . 
* * * 

